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خلاصة—هذا البحث يبحث في مفهوم الصحبة لغة وعرفًا.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على مفهوم الصحبة لغة وعرفًا.
II. موضوع المقالة 
مفهوم الصحبة لغة وعرفًا:
مفهوم الصُّحبة يتحقق مدلوله في كل شخصين بينهما ملابسة ما، كثيرة كانت هذه الملابسة أو قليلة، حقيقة كانت هذه الملابسة أو مجازًا، وفي هذا المعنى جاء قول الله تعالى: {قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ} [الكهف: 37]. لكن الصحبة في عرف الناس مفهومها طول الملازمة، ومنه يقال: أصحاب القرية، وأصحاب الكهف. وقد يطلق لفظ الصاحب على من اعتنق مذهبًا أو رأيًا أو فكرًا، فيقال مثلًا: أصحاب أبي حنيفة.
ومن المجاز: أن يقال: فلان صاحب مالٍ، وفلان صاحب علم.
مفهوم الصحبة عند المحدثين والفقهاء:

اختلف المحدثون والفقهاء في تحديدهم لمفهوم الصحابي على آراء كثيرة، ومنشأ هذا الاختلاف بينهم يرجع إلى ما يجب مراعاته في المعنى الاصطلاحي؛ هل يراعى في المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي الذي هو مطلق ملازمة ولو كانت قليلة؟ أم يراعى المعنى العرفي الذي هو الملازمة الطويلة؟

المذهب الأول: من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحبه، ولو ساعة من نهار. وواضح أن هذا التعريف يتفق مع التعريف اللغوي، وهذا التعريف قال به الإمام أحمد -رحمه الله- واختاره ابن الحاجب. قالوا: لشرف منزلة النبي -صلى الله عليه وسلم- فمن وقع نظره على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورآه -ولو لحظة- فهذا يصح أن نسميه صحابيًّا. وقالوا: إن الصحبة تعم القليل والكثير، وعلى ذلك، قالوا: لو حلف -شخص- ألا يصحبه -يعني: ألا يصحب غيره- حنث، وما دام يحنث فقد تحقق مفهوم الصحبة، وفي هذا يقول الإمام أحمد -رحمه الله- في مفهوم الصحابي: هو من صحبه -يعني: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم- سنة أو شهرًا، أو يومًا أو ساعةً أو رآه.

المذهب الثاني: قال أصحاب هذا المذهب -ومنهم الإمام البخاري رحمه الله في (صحيحه): الصحابي هو الذي رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- أو صحبه من المسلمين. وواضح أن هذا التعريف أضاف قيدًا؛ وهو: أنه جعل اسم الصحبة لا ينطبق إلا على من كان مسلمًا حال رؤيته لرسول الله -صلى الله عليه وسلم.

وهذا التعريف قريب من التعريف الأول، غاية الأمر: أن تعريف البخاري -رحمه الله- ومن وافقه أضاف قيدًا؛ هو: "من المسلمين". وهذا التعريف أيضًا قال به جمهور المحدثين.

المذهب الثالث: قالوا: الصحابي هو كل مسلم بالغ عاقل رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو ساعة من نهار.

فقولهم: "بالغ"، يخرج به الصبيان والأطفال الصغار الذين رأوا النبي -صلى الله عليه وسلم. وقولهم "عاقل"، يخرج به المجنون ونحوه. وقولهم: "رأى النبي -صلى الله عليه وسلم"، يفيد أن الصحبة تتحقق لمن رأى النبي، فقد يكون هناك شخص سمع بالنبي في زمنه ولم يره، فلا يطلق عليه لفظ الصحابي.
وهذا التعريف -أيضًا- لم يشترط طول المدة، ولا طول الملابسة، ولا طول المكالمة، ولا نحو ذلك.
المذهب الرابع: قال أصحابه: الصحابي هو كل من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- وطالت صحبته له.

أصحاب هذا التعريف يشترطون طول الصحبة للرسول -عليه الصلاة والسلام- فإذا لازم واحدٌ الرسول -صلى الله عليه وسلم- ساعةً من النهار، فهذا لا ينطبق عليه لفظ "صحابي". وأصحاب هذا المذهب منهم شيوخ المعتزلة؛ ومنهم أبو الحسين البصري.

المذهب الخامس: قال أصحابه: الصحابي هو من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- واختص به اختصاص الصاحب. ومعنى "اختص به اختصاص الصاحب": له طول صحبة وملازمة وكثرة استماع، وإن لم يروِ عنه، وإن لم يتعلم منه. وهذا التعريف عليه بعض المآخذ سنعرض عنها؛ لأنه لا يترتب على هذه المآخذ كثير فائدة، بل هي من الترف العلمي، وأصحاب هذا المذهب: منهم بعض الحنفية، وبعض الشافعية. وقد حكى هذا القول من الأصوليين الشيخ القرافي -رحمه الله- في كتابه (شرح التنقيح).
المذهب السادس: الصحابي هو من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمنًا به ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة -في الأصح. وهذا التعريف قال به العلامة ابن حجر العسقلاني -رحمه الله- وهو المختار عند أكثر أهل العلم.
ولنشرع في شرح هذا التعريف؛ لأنه أقرب التعريفات إلى الصواب، وإلى الصحة، فقولهم في تعريف الصحابي: "من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم": يدخل فيه من لقيه -صلى الله عليه وسلم- ورآه سواء طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه، أو لم يروِ عنه، ومن غزا معه أو لم يغزُ، ومن لقيه ولم يره لعارض كالعمى مثلًا.

وكلمة "مؤمنًا" قيدٌ في التعريف، يخرج به من لقيه كافرًا، ولو أسلم بعد ذلك.

وقولهم: "به" الهاء ضمير يعود على الرسول، ويخرج به من لقيه مؤمنًا بغيره من الأنبياء السابقين، كمن لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. ويدخل فيه كل من آمن به -صلى الله عليه وسلم- من الإنس والجن على القول الراجح.

وقولهم: "ومات على الإسلام" يخرج به من لقيه مؤمنًا به، ثم ارتد ومات على ردته -والعياذ بالله. وقولهم: "ولو تخللت ردة في الأصح" يدخل فيه من لقيه مسلمًا ثم ارتد وعاد إلى الإسلام، وإن لم يلقه -صلى الله عليه وسلم- مرة ثانية بعد إسلامه، وهذا هو الصحيح المعتمد.

آراء الأصوليين في مفهوم الصحابي:

اختلف الأصوليون في تعريفهم للصحابي؛ تبعًا لاختلاف وجهات نظرهم في تحديد مفهوم الصحبة أيضًا، فمنهم من وافق المحدثين فيما ذهبوا إليه، ومنهم من خالفهم.
التعريف الأول: ذهب جمهور الأصوليين ومنهم الحنفية إلى أن الصحابي هو: مسلمٌ طالت صحبته مع النبي -صلى الله عليه وسلم- متبعًا إياه مدة يثبت معها إطلاق صاحب عليه عرفًا بلا تحديد، هذه الصحبة الطويلة القصد منها الاتباع وليست مجرد صحبة. وفي هذا يقول: صاحب (مسلم الثبوت): الصحابي عند جمهور الأصوليين: مسلم طالت صحبته مع النبي -صلى الله عليه وسلم- متبعًا -إياه. وفي هذا أيضًا يقول عبد العزيز البخاري -وهو من الحنفية أيضًا- صاحب (كشف الأسرار): ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه -الصحابي- اسم لمن اختص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وطالت صحبته معه على طريق التبع له، والأخذ عنه.
وقال أيضًا أبو الحسين البصري -من المعتزلة: أما الصحابي فينبغي أن يجتمع فيه أمران، حتى يكون صحابيًّا؛ أحدهما: أن يطيل مجالسة النبي -صلى الله عليه وسلم؛ لأن من رآه من الوافدين عليه، وغيرهم، ولم يُطِلْ المكثَ لا يسمى صحابيًّا، والآخر: أن يطيل المكث معه على طريق التبع له، والأخذ عنه، والاتباع له، ولهذا لا نصف من أطال مجالسة العالم، ولم يقصد المتابعة له، بأنه من أصحابه.

وفي هذا أيضًا يقول ابن السمعاني: هو -أي: الصحابي- من حيث اللغة والظاهر: من طالت صحبته للنبي -صلى الله عليه وسلم- وكثرت مجالسته له، على طريق التبع له، والأخذ عنه. ولهذا يوصف من أطال مجالسة أهل العلم بأنه من أصحابه.

التعريف الثاني: للآمدي وابن الحاجب وابن السبكي وابن حزم وغيرهم، وإليه ذهب الحنابلة -رحم الله الجميع- قالوا: هو من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن لم يرو ولم تطل. يعني: وإن لم يرو عنه، ولم تطل صحبته وواضح أن هذا التعريف يخالف التعريف الأول، فالتعريف الأول يشترط طول الصحبة، والثاني لا يشترطها.

وفي هذا يقول ابن السبكي -رحمه الله: والصحابي من اجتمع مؤمنًا بمحمد -صلى الله عليه وسلم- وإن لم يرو ولم تطل.
وفي هذا أيضًا يقول الآمدي: والصحابي من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن لم يختص به اختصاص المصحوب، ولا روى عنه، ولا طالت مدة صحبته.
وقال أبو الخطاب الحنبلي -رحمه الله: ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- أنه -أي: مسمى الصحابي- يقع على كل مؤمن رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحبه متبعًا له، ولو ساعة.

وقال ابن حزم الظاهري: أما الصحابة -رضي الله عنهم- فهو كل من جالس النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو ساعة، وسمع منه ولو كلمة فما فوقها، أو شاهد منه -عليه السلام- أمرًا يعيه ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم واشتهر حتى ماتوا على ذلك.

قال كثير من أهل العلم: هذا التعريف مردود، لأنه لا يتفق مع مسلك الأصوليين القائلين بحجية أقوال الصحابة؛ لأن الاعتبار عندهم في الصحابي الذي طالت صحبته، وملازمته للرسول -عليه الصلاة والسلام.
التعريف الثالث: وهو اختيار الشيخ ابن النجار الحنبلي -رحمه الله- حيث يقول: الصحابي من لقيه من صغير أو كبير، ذكر أو أنثى أو خنثى، أو رآه يقظة في حال كونه -صلى الله عليه وسلم- حيًّا، وفي حال كون الرائي مسلمًا، ولو ارتد بعد ذلك، ثم أسلم ولم يره بعد إسلامه، ومات مسلمًا.

وهذا تعريف لا يتفق مع وجهة نظر جمهور الأصوليين الذاهبين إلى الاحتجاج بأقوال الصحابة؛ لأنهم يشترطون في الصحابي طول الصحبة، والملازمة.

والمختار هو تعريف جمهور الأصوليين، وقد أقام الجمهور عددًا من الأدلة على اختيارهم لهذا التعريف:

الدليل الأول: قالوا: إن المتبادر عند إطلاق لفظ الصحابي، وصاحب فلان العالم: ما هو إلا الملازم المتبع المحب الذي طالت صحبته. فالتبادر هنا هو دليل على اختيارهم لهذا التعريف، ومن كلام أهل العلم: "التبادر أمارة الحقيقة".

الدليل الثاني: قالوا: لولا أن الصحابي -لفظ الصحابي- يدل على الملازمة، وطول الملابسة، والمكث، لما صح نفيه عن الوافد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو الرائي؛ إذ الأصل -كما يقول أهل العلم- اطراد الحقيقة، وصحة النفي علامة المجاز، لكنه يصح إذ يقال: لم يكن صحابيًّا، لكنه وفد عليه من بني فلان، أو رآه ولم يصاحبه.
والذي يظهر خلال عرض هذه التعريفات لمفهوم الصحابي أن التعريف الراجح هو تعريف جمهور الأصوليين، وذلك لأمور؛ منها:

- أن تعريف الجمهور يؤيده اللغة والعرف.
- أن الاحتجاج بأقوال الصحابة -رضي الله عنهم- منحصر فيمن بلغ منهم حد الاجتهاد، لا كل الصحابة.

ويؤيد هذا الذي اخترناه ورجحناه ما قاله صاحب (فواتح الرحموت): وينبغي أن يكون النزاع -أي: في حجية أقوال الصحابة- في الصحابة الذين أفنَوْا أعمارهم في الصحبة، كالخلفاء -الأربعة- والأزواج المطهرات، والعبادلة، وأنس، وحذيفة، ومن في طبقتهم لا مسلمة الفتح -الذين أسلموا عام فتح مكة- فإن أكثرهم لم يحصل له معرفة الأحكام الشرعية إلا تقليدًا.

عدالة الصحابة:

الصحابة كلهم عدول؛ من لابس الفتن منهم ومن لم يلابسها، كبيرهم وصغيرهم، المشهور منهم وغير المشهور، ولهذا اشتهر على ألسنة أهل العلم الصحابة كلهم عدول، هكذا بصيغة التعميم، وعدالتهم ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في كثير من نصوص القرآن الكريم، فهذا الأمر من المسلَّمات، والأمور البدهية.

وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وجمهور الأمة من السلف والخلف، ولا يلتفت بعد ذلك لقول من يقول: إن فلانًا من الصحابة ليس عدلًا أو نحو ذلك، فهذا كلام لا قيمة له، وكلام ساقط.

وفي هذا يقول الإمام النووي رحمه الله: "الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيره، بإجماع من يعتد به".

وهذا المذهب هو الذي ينبغي أن يكون في قلب كل مسلم.

والأدلة على عدالة الصحابة -رضي الله عنهم- كثيرة جدًّا، منها: أدلة في القرآن، ومنها: أدلة في السنة، ولنذكر لكم طرفًا من هذه الأدلة:

- قول الله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110].

قال كثير من المفسرين: إن هذه الآية وردت في الصحابة، وهم أول من خوطبوا بها، وإن كان اللفظ فيها عامًّا لكل الأمة، فهو من قبل العام الذي أريد به الخاص.

فما بالك بأناس أثنى الله عليهم خيرًا وشهد لهم بالخيرية، ولذلك ورد أن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال في تفسير هذه الآية: هم الذين هاجروا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مكة إلى المدينة.

- قول الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143].

فهذه الآية -كسابقتها- خطاب للموجودين حين نزول الوحي، "وَسَطًا" : عدولًا، فالوسط من كل شيء أعدله.
- قول الله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 100].

هذه الآية دلت على شرف الصحابة، وسمو مكانتهم، وما أعده الله لهم، وأنه تعالى رضي عنهم، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدًا -إن شاء الله تعالى- وإذا كان الصحابة بهذه المنزلة، فلا شك أنهم عدول عدول عدول.
- قول الله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} [الفتح: 18].

هذه الآية من أكبر الأدلة على عدالة الصحابة -رضي الله عنهم- فقد نطقت الآية بإعلان رضا الله عن الصحابة الذين شاركوا في هذه البيعة؛ ولذا سميت هذه البيعة: بيعة الرضوان.
- قول الله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: 29].

فهذه الآيات وغيرها كثير، دلت بجلاء ووضوح على عدالة الصحابة -رضي الله عنهم.
وأما الأدلة من السنة فقد أطنب الرسول -عليه الصلاة والسلام- في تعظيم الصحابة، وأحسن الثناء عليهم، واستفاضت بذلك أحاديث كثيرة؛ منها:

- قول الرسول -عليه الصلاة والسلام: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته".

- قول الرسول -عليه الصلاة والسلام: "لا تسبوا أحدًا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مُد أحدهم، ولا نصيفَه".
- قول الرسول -عليه الصلاة والسلام: "النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون". الحديث رواه مسلم وغيره.
- قول الرسول -عليه الصلاة والسلام: "الله الله في أصحابي -يعني: أحذركم الله في أصحابي- لا تتخذوهم غرضًا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه".

فهذه الأحاديث الشريفة وغيرها كثير دلت دلالة جلية واضحة على عدالة الصحابة -رضي الله عنهم. وثبت بها -أيضًا- أن إطلاق القول بعدالة الصحابة ليس صادرًا عن هوى في النفس، وليس تحكمًا، وإنما دلت عليه الآيات القاطعات والحجج الساطعات.

وقد أجمع جمهور الأمة الإسلامية من السلف والخلف من أهل السنة والجماعة: أن الصحابة -رضي الله عنهم- كلهم عدول، وحكى هذا الإجماع: ابن عبد البر، والخطيب البغدادي، وغيرهما من العلماء.
قال ابن عبد البر رحمه الله -وهو من أعلم المحدثين في زمانه- في شأن الصحابة: فهُم خيرُ القرون، وخير أمة أخرجت للناس ثبتت عدالة جميعهم، بثناء الله -عز وجل- عليهم وثناء رسوله -صلى الله عليه وسلم- ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه -صلى الله عليه وسلم- ونصرته.

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: والأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة، والقطع على تعديلهم، ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم، المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له، فهم على هذه الصفة إلى أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية، والخروج من باب التأويل، فيحكم بسقوط العدالة، وقد برأهم الله من ذلك، ورفع أقدارهم عنده، على أنه لو لم يرد من الله -عز وجل- ورسوله -صلى الله عليه وسلم- فيهم شيء مما ذكرناه؛ لأوجبت الحالُ التي كانوا عليها؛ من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأولاد -الكفار، وذلك أثناء القتال- والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين، القطعَ على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين، والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين، هذا مذهب كافة العلماء، ومن يعتد بقوله من الفقهاء.
ولابن الصلاح -رحمه الله- كلامٌ جيد في هذا الشأن، فيقول: للصحابة بأسرهم خصيصة وهي: أنه لا يُسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه، لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بهم في الإجماع من الأمة. ثم قال: إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم. ثم قال: وكأن الله -سبحانه وتعالى- أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة.
وهذا الذهبي -رحمه الله- يقول: فأما الصحابة -رضي الله عنهم- فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى؛ إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العملُ، وبه ندين الله تعالى.
ويقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة.

وهناك أقوال أخر في المسألة، كلها والحمد لله باطلة، فلا داعي لذكرها، ولا داعي للالتفات إليها؛ لأنه ليس هناك تعديل بعد تعديل الله -تبارك وتعالى- وتعديل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإجماع الأمة على عدالتهم.
طرق معرفة الصحابة:
أولًا: التواتر، وذلك بأن تتواتر الأخبار أن فلانًا له صحبة.
ثانيًا: ما يعرف بالاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر

ثالثًا: شهادة صحابي معروف الصحبة لآخر.
رابعًا: قول آحاد ثقات التابعين.

خامسًا: إخبار العدل المعاصر لزمن النبي -عليه الصلاة والسلام- عن نفسه بأنه صحابي.
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